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   :الملخص
تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى بیان أھمیة الاستفادة من أصل اعتبار المآل عند النظر في الأقوال الفقھیة الخلافیة، 

إبراز أثر وتأثیر ھذا الأصل في الاختیار بین تلك الأقوال والترجیح بینھا بما یواكب روح العصر وواقع الناس، مع 
  ویرفع الضیق والحرج عن المكلف، ویحقق مقاصد الشریعة.

اقع وولقد خلصُت الدراسة إلى أن التراث الفقھي الإسلامي حافل بالاجتھادات والآراء الفقھیة القابلة للتكیف مع ال
والمتوقع؛ ودراسة تلك الاجتھادات والأقوال تقتضي إمعان النظر في كل قول فقھي، واعتبار ما سیؤول إلیھ من 
تداعیات ونتائج؛ ومن ثمََّ إعمالھ أو إھمالھ؛ فقد یكون ظاھر القول راجحًا وفیھ مصلحة؛ لكن عند التمحیص والتدقیق 

تخالف المقصد العام من تشریع الأحكام وھو جلب المصلحة ودرء  نجد أن اختیاره وترجیحھ یؤدي إلى نتائج وآثار
 المفسدة. 

  : اعتبار المآل؛ الأقوال الفقھیة؛ الاختیار؛ الترجیح؛ الآثار المترتبة.الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research paper aims to demonstrate the importance of making use of the origin of 
the consideration of fate when considering controversial jurisprudential statements, 
highlighting the impact and influence of this asset on the choice between those sayings and the 
preference between them In accordance with the spirit of the times and the reality of the people, 
and lifting the distress and embarrassment from the one charged with, and achieving the 
purposes of Sharia. 

 The study concluded that the Islamic jurisprudential heritage is full of independent 
reasoning and Juristic opinions that are adaptable to reality and the expected; the study of those 
independent reasoning and sayings require careful consideration of every jurisprudence; and 
considering what it becomes with repercussions and results. And then realizating or neglecting 
it, the apparent saying may be successful and has an interest. However, but through examination 
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and scrutiny, we find that its choice and preference lead to results and effects contradicting the 
overall purpose of legislation provisions,It is to bring interest and prevent corruption. 
key words : Consideration of fate ; jurisprudential sayings; choice; preference; implications. 
 

  مقدّمة: 
بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفؤًا أحد، ثم الصلاة والسلام 
على سید الأولین والآخرین، المبعوث رحمة للعالمین سیدنا إمام الأنبیاء والمرسلین، وعلى آلھ وصحابتھ 

  أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الحق المبین.
أبواب علمھ للمتعلمین، وبسط أجنحة ملائكتھ للطالبین، ویسر البحث والتفقھ  الحمد � الذي فتح

  والاجتھاد للباحثین، وجعل العلم نبراسا یقتدى بھ إلى یوم الدین. 
بعد: إن الشریعة الإسلامیة شریعة ربانیة جاءت لحفظ مصالح العباد في العاجل والآجل، فمن ممیزاتھا 

  ، فكل أحكامھا تصب في قالب جلب الصلاح لھ ودفع الفساد عنھ.التیسیر ورفع الحرج على المكلف
وعلیھ فإن للتقعید الأصولي والمقاصدي دورًا ھامًا في ضبط منھج استنباط تلك الأحكام وإنزالھا 
على محالھا؛ ولأجل ھذا الغرض قرُرت عدة قواعد أصولیة ومقاصدیة تنبني على مراعاة تغیر ظروف 

القواعد قاعدة (أصل) اعتبار المآل، حیث یعتبر ھذا الأصل من الأھمیة بمكان وأحوال المكلف، ومن تلك 
  في النظر إلى عواقب الفعل وما یترتب علیھ من آثار إیجابیة أو سلبیة.

ولھذا على المجتھد استصحاب ھذا الأصل عند دراستھ وتمحیصھ للأقوال الفقھیة المختلفة في 
قول المناسب بناءً على ما سیؤول إلیھ ھذا الأخیر من نتائج مستقبلیة المسألة الاجتھادیة لاختیار وترجیح ال

  تحقق مقصد الشارع من تشریع الأحكام، وھذا ما ستحاول ھذه الورقة البحثیة التطرق إلیھ.
  أولاً: إشكالیة البحث.

ون د یكقإن اختیار الأقوال الفقھیة وترجیحھا بعیدًا عن اعتبار مآلاتھا یوقع المكلف في ضیق وحرج؛ ف 
؛ لكن عند التمحیص نجد أن اختیاره وترجیحھ یؤدي إلى نتائج وآثار تخالف ظاھر القول راجحًا وفیھ مصلحة

  مقصود الشارع من تشریع الأحكام.
  ومن ھنا جاءت إشكالیة البحث والتي تتمحور حول: 

  ؟یحاتھمما مدى استفادة المجتھدین من أصل اعتبار المآل في اختیاراتھم وترج -
  تفرع على ھذا الإشكال التساؤلات الآتیة:وی

  * ما حقیقة اعتبار المآل؟ وما القواعد المنضویة تحتھ.
  * ما حقیقة الاختیار والترجیح الفقھیین؟ 

  * ما أثر اعتبار المآل في الفتوى والاجتھاد المعاصر.
  ثانیًا: الدراسات السابقة.

 التأصیل والتنظیر لأصل اعتبار المآل، فكل البحوثیعُدّ كتاب الموافقات للشاطبي حجر الأساس في 
  التي جاءت بعده ودرست ھذا الأصل تنظیرًا وتطبیقًا استفادت منھ واستقت من معینھ.

  فمن الدراسات العلمیة التي اھتمت بالقاعدة نذكر على سبیل المثال لا الحصر:
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الة ، وأصلھ رسولید بن علي الحسینلدكتور كتاب بعنوان "اعتبار مآلات الأفعال وأثرھا الفقھي" ل -1
دكتوراه ، المملكة العربیة السعودیة ، المؤلف أفاد وأجاد في بیان مباحث القاعدة وذكر تطبیقاھا الفقھیة، 
وأضاف بعض الفصول منھا بیان نشأة القاعدة وشروط اعتبارھا، صلتھا بعلم المقاصد، وغیر ذلك؛ إلا 

ھاب في الشرح، وكثرة العناصر التي كان من الممكن الاستغناء أن ما یؤخذ عن الكتاب الطول، و الإس
  عنھا أو ذكرھا بإیجاز.

مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقھي من التنظیر إلى التطبیق" للمؤلف یوسف احمیتو، كتاب بعنوان " -2
  كتاب غزیر الفائدة حوى بین ضفتیھ كل ما یتعلق بالقاعدة تنظیرًا وتطبیقاً.

ن : "مآلات الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلّیات" للدكتور عبد المجید النجار، بحث مقدم للدورة بحث بعنوا -3
دا، إیلرن ،ة للمجلس الأوروبي للإفتاء، دبلنالمجلة العلمی ،للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثالتاسعة 

كُتب في مجالھ ؛  م، یعتبر ھذا البحث من أجود وأفضل ما2004جوان  ،ھـ 1425)، ربیع الثاني 4/5ع(
فمن الإضافات التي قدمھا الباحث ھو بیان دور اعتبار المآلات في فقھ الأقلیات ، مع عرض نماذج لقضایا 
فقھیة معاصرة لھا ارتباط وثیق بما یعیشھ المسلمون في بلاد المھجر، والوقوف على حلول عملیة تناسب 

  ھاب في التنظیر مقارنة بالتطبیق.واقعھم المتغیر، إلا أن ما یلاحظ عن الدراسة ھو الإس
مقال علمي بعنوان: "النظر في المآل عند المالكیة القواعد والتطبیقات"، للباحث إلیاس بولفخاذ تحت  -4

إشراف أ. د أبو بكر لشھب؛ وقد نشر ھذا المقال بمجلة "الشھاب" الصادرة عن معھد العلوم الإسلامیة 
م، تمیز المقال بالمزج بین التأصیل والتفریع 2017تمبر ه،سب1438ذو الحجة  ،8بجامعة الوادي، ع

، وعرض القواعد المندرجة تحتھ مع التطبیق الباحث إلى التعریف بالنظر للمآلللموضوع، حیث أشار 
لذلك في المھذب المالكي، إلا أن ھذه التطبیقات كانت معظمھا في باب المعاملات، مما انجر عنھ التقصیر 

  رى. في أبواب الفقھ الأخ
تختلف الدراسة التي بین أیدینا عن الدراسات السالفة الذكر كونھا ركزت على أثر اعتبار المآل 
في الاختیار أو الترجیح بین أقوال الفقھاء الاجتھادیة بما یوافق روح العصر، وواقع الناس، حیث ربط 

ني من الأقوال الفقھیة التي بالمقال بین الجانب التأصیلي والجانب الفقھي العملي؛ وذلك بانتقاء نماذج 
الاختیار والترجیح بینھا على اعتبار المآل، ودراستھا واعتبار تداعیاتھا وآثارھا المستقبلیة، ومن ثَمَّ إعمالھا 

  أو إھمالھا.
  ثالثًا: أھداف البحث.

  باعتبار المآل كأصل عام، وبیان أھمیتھ، مع الوقوف على القواعد الفرعیة المندرجة تحتھ. التعریف -1
  التعریف بالاختیار والترجیح الفقھیین، وإبراز دلالتھما عند الفقھاء وعلاقتھما بالمصطلحات المشابھة . -2
  ختیار و الترجیح.بیان تنوع التراث الفقھي، بالأقوال الاجتھادیة الصالحة لإثراء عملیتي الا -3
إبراز أھمیة الإستفادة من أصل اعتبار المآل في تكییف الاختیارات والترجیحات الفقھیة مع مقاصد  -4

  الشرع. 
  عرض نماذج تطبیقیة تبین أثر اعتبار المآل في اختیار الأقوال الفقھیة والترجیح بینھا.  -4 
   حلول للمسائل الفقھیة وفق ما یتلائم ومصالح المكلفین.بیان مرونة الشریعة الإسلامیة، واتساعھا لا یجاد  -5

  رابعًا: منھجیة البحث
  التحلیلي.الاعتماد على المنھجین الوصفي و اقتضت طبیعة الدراسة 
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  الأول منھما: یعتمد في سرد المفاھیم المتعلقة باعتبار المآل، والاختیار والترجیح الفقھیین. - 
في أقوال الفقھاء في المسألة، وتحلیلھا لمعرفة الأقوال المختارة والمرجحة والثاني: یظھر من خلال النظر  -

  بناءً على أصل اعتبار المآل.
  خامسًا: عرض خطـة البحث مجملة.

  لقد تم تقسیم البحث إلى: مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، كما یلي: 
ھا من العناصر التي تقوم علیھا وغیر ، ...إشكالیة البحث، ومنھجھ، وأھدافھ مقدمة: واستعرضت فیھا: -

  المقدمة من الناحیة المنھجیة والعلمیة.
  المطلب الأول: مفھوم اعتبار المآل. -
  المطلب الثاني: مفھوم الاختیار والترجیح الفقھیین. -
  المطلب الثالث: أثر أصل اعتبار المآل في الاختیار بین الأقوال الفقھیة والترجیح بینھا. -
  لنتائج المتوصل إلیھا.خاتمة: بأھم ا -

  المطلب الأول: التعریف بأصل اعتبار المآل.

جاء ھذا المطلب لیسلط الضوء على أصل مقاصدي أصولي ألا وھو أصل اعتبار المآل، وذلك ببیان 
  المراد بھ وحجیتھ والوقوف على أھمیتھ والقواعد المتفرعة عنھ.

  الفرع الأول: تعریف اعتبار المآل

مكون من مفردتین الاعتبار والمآل، ولما كانت معرفة المركب تتوقف  إضافيمركب  اعتبار المآل
  ضافیاً، ثم نعرفھ باعتباره لقبًا وعَلَمًا.إعلى معرفة أجزائھ، نعرف أولا اعتبار المآل كونھ مركبًا 

  إضافیاًأولاً: تعریف اعتبار المآل باعتباره مركباً 

  تعریف الاعتبار لغةً واصطلاحًا -1

اءُ أصَْلٌ صَحِیحٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلىَ النُّفوُذِ وَالْ  -أ ضِيِّ مُ الاعْتِباَرُ لغةً: مشتق من (عَبَرَ)؛ "فاَلْعَیْنُ وَالْبَاءُ وَالرَّ
 . )1(فِي الشَّيْءِ"

م اعتبار أھََمُھاَ المجَاوَزَةُ وَالمرُورِ؛ وھذا المعنى ھو أساس بناء مفھو )2(وللاعْتِبَارُ مَعَانٍ مُخْتلَِفَةٍ  
المآل، ذلك أن النظر في المآل ھو مُجاوزة الواقع إلى ما ھو مُتوََقَّع للحكم علیھ بما یناسب المقصد الشرعي 

 .)3(من وضع الأحكام

  الاعتبار اصطلاحًا: لھ معنیان: أحدھا عام والآخر خاص. -ب
  المثال لا الحصر.لھ عدة تعاریف نذكر منھا على سبیل  * الاعتبار بالمعنى الخاص (الأصولي):

 .)4("العبور من الشيء إلى نظیره إذا شاركھ في المعنى" -
  .)5("مقایسة الشيء بغیره" -
  .)6("النظر في الحكم الثابت أنھ لأي معنى ثبت، وإلحاق نظیره بھ وھذا عین القیاس" -
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المتبصر في ھذه التعاریف یلَْحَظُ أنھا تشترك في المدلول؛ فقد ربطت مفھوم الاعتبار بالقیاس، 
]، فھذا المعنى قاصر على القیاس ولا 2[الحشر:  فاَعْتَبِرُوا یا أوُليِ الأْبَْصارِ انطلاقًا من قولھ تعالى: 

  یتعداه لغیره.
  * الاعتبار بالمعنى العام: من تعاریفھ نذكر.

  .)7("النظر في دلالة الأشیاء على لوازمھا وعواقبھا وأسبابھا" -
"ھو الجمع بین النظر في المسألة ودلیلھا المباشر، والنظر في كل ما لھ علاقة بھا وتأثیر في حكمھا إثباتا  -

  .)8(أو نفیا"
فھذان التعریفان وسّعا من مفھوم الاعتبار ولم یحصراه في القیاس فقط، بل عدّیاه إلى ما یترتب عن 
ذلك من آثار ونتائج؛ فالاعتبار بھذا المعنى لیس مرادفاً للقیاس، بل ھو أعم وأشمل منھ إذ یعُد ھذا الأخیر 

  صورة من صوره وجزءا من أجزائھ.
  تعریف المآل لغةً واصطلاحًا. -2

  نذكر منھا: المرْجَعُ وَالمصِیرُ والعَاقِبَةُ والنِھاَیَھُ. )9(: یدور حول عدة معانٍ المآل لغةً  -أ
لَ إِلیھ الشيءَ: رَجَعَھ، وألُْتُ عَنِ الشَّيْءِ: ارْتَدَدْ  ، )10( تُ یقُاَلُ: آلَ الشيءُ یؤَُولُ أوَْلاً ومَآلاً: رَجَع وَصَارَ، وأوََّ

  ].52[الأعراف:  ینَْظرُُونَ إلاَِّ تأَوِْیلَھُ ھلَْ ومنھ قولھ تعالى: 
: ویقُصد بھ: "عاقبةُ الفعلِ ونتیجتھ المترتبة علیھ سواء كانت خیراً أو شراً، وسواء المآل اصطلاحًا -ب

  آثار الفعل التي تترتب علیھ من صَلاحٍ أو فسادٍ.. أي معرفة تداعیات و)11(كانت مقصودةً أم غَیرَ مقصودةٍ "
 عنھ بقدر ما یرُاعى فیھ الإحجامإذًا اعتبار المآل لا یرُاعى فیھ قصد المكلف بالقدوم عن الفعل أو 

الأحوال والظروف التي تحیط بالواقعة، والنتائج التي تترتب عن ذلك الفعل من جلب لمصلحة راجحة أو 
  دفع لمفسدة غالبة في المستقبل.

المعنى اللغوي للمآل یتناسب والمراد بھ في ھذا  :علاقة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي -ج
معرفة المدلول الاصطلاحي منھ؛ وھو النظر إلى العواقب والنتائج المترتبة على القیام  إلىالبحث، ویوُصل 

  بفعل ما، وھذا المعنى لا یخرج عن معناه اللغوي بل یتداخل ویتناغم معھ.
  عَلَمًاره لقباً وثانیًا: تعریف اعتبار المآل باعتبا

د بإعمال أصل اعتبار المآل تطبیقاً لا تنظیرًا؛ فق الفقھاء المتقدمین یَلحظُ اھتمامھم المتتبع لاجتھادات
استعملوه في مضمون كلامھم، ووظفوه أثناء تنزیل الأحكام على محالھا، إلا أنھم لم یضعوا لھ حدًا جامعًا 

بعدھم، وفي مقدمتھم الشاطبي الذي كان لھ شرف السبق مانعًا، بل كانت ھذه المھمة من صنیع الفقھاء من 
في الكشف عن مدلول ھذا المصطلح، والاعتناء بھ وإعمالھ تنظیرًا وتطبیقًا، حیث وضع الإطار العام الذي 

  ینبني علیھ ھذا الأصل بقولھ:

الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد لا  "النظر في مآلات 
یحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك 

ول في طلق القالفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن لھ مآل على خلاف ذلك، فإذا أ
الأول بالمشروعیة، فربما أدى استجلاب المصلحة فیھ إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزید علیھا، فیكون 
ھذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعیة وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعیة ربما أدى استدفاع 
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ل بعدم المشروعیة وھو مجال للمجتھد صعب المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید، فلا یصح إطلاق القو
  . )12( المورد، إلا أنھ عذب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشریعة"

ولقد استفاد الفقھاء المعاصرون من ھذا السبق فصاغوا تعریفاتھم بناءً على ذلك؛ ومن بین ھذه 
  التعریفات نذكر:

  .)13(الفعل بما یناسب عاقبتھ المتوقعة استقبالا" المآل: "أصل كلي یقتضي اعتباره تنزیل الحكم على -

"معناه النظر في ما یمكن أن تؤول إلیھ الأفعال والتصرفات والتكالیف موضوع الاجتھاد  :آلاعتبار الم -
  . )14(والإفتاء والتوجیھ وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى"

أي أن المجتھد حین یحَكم ویفُتي علیھ أن یقدر عواقب حكمھ وفتواه، فلا تنحصر مھمتھ في "إعطاء 
الحكم الشرعي" فقط، بل تتعداه إلى النظر في مآلات ذلك الحكم، وما یترتب علیھ من آثار، فإذا لم یفعل؛ 

  .)15(فھو إما قاصر عن درجة الاجتھاد أو مقصر فیھا
  الشرعي لأصل اعتبار المآللتأصیل الفرع الثاني: ا

  تنبني مشروعیة أصل اعتبار المآل على الكثیر من الأدلة نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر:
َ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ قولھ تعالى:  -1 ِ فَیسَُبُّوا اللهَّ   ].109[الأنعام:  وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

الاستدلال: الآیة فیھا دلیل واضح على النھي عن سب آلھة غیر المسلمین اعتبارًا لما سیؤول وجھ 
  لھ ھذا الفعل من آثار ونتائج تؤدي إلى سب الله عزّ وجلّ.

بیَْرِ  -یَا عَائِشَةُ لوَْلاَ قَوْمُكِ حَدِیثٌ عَھْدُھمُْ للسیدة عائشة رضي الله عنھا: " قولھ  -2 رٍ، بِكُفْ  -قاَلَ ابْنُ الزُّ
  .)16("رُجُونَ لنََقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَھاَ باَبیَْنِ: بَابٌ یَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ یَخْ 

فالنبي عزف عن رغبتھ في ھدم الكعبة مراعاة لمآل فعلھ، وھو تشویش المسلمین  وجھ الاستدلال:
  . )17(وھم حدیثو عھد بالإسلام

   عن أصل اعتبار المآل.الفرع الثالث: القواعد المتفرعة 
لقد وسع الشاطبي من مفھوم أصل اعتبار المآل، إذ جعلھ أصلا عامّا من أصول الشریعة، وفرع لھ 

  بأربع قواعد أدخلھا تحتھ ھي:
  أولاً: قاعدة الذرائع.

  للذریعة عند الأصولیین معنیان أحدھما خاص والآخر عام.
  .)18(رھا الإباحة ویتوصل بھا إلى فعل المحظور": "ھي الأشیاء التي ظاھالمعنى الخاص للذریعة -1

  الشيء على أكثر استعمالاتھ. إطلاقفھذا التعریف یقتصر على السد دون الفتح، وھو من باب 
: ھي "الوسیلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو المشروع المعنى العام للذریعة -2

  .)19(المشتمل على مصلحة"
فالذریعة بھذا التعریف عامة وشاملة للوسائل الجائزة التي قد توصل إلى مقصد سواء كان ھذا 
المقصد مشروعا أو غیر مشروع، فطلب تحصیل تلك الذریعة والأخذ بھا بالنظر لما تفضي إلیھ من مصالح 

ي ا بالنظر لما تفضیعُدّ فتحًا لھا، وقد یصل إلى مرتبة الوجوب إذا أدى إلى واجب، والامتناع عن تحصیلھ
  إلیھ من مفاسد یعُدّ سدًا لھا، وقد یصل إلى درجة الحرمة إذا أدى فعلھ للوقوع في الحرام. 
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  قاعدة الاستحســــــان ثانیا:
دول عالمشقة عن المكلف، فحقیقتھ ھي: "للاستحسان ارتباط وثیق بمبدأ التیسیر ورفع الحرج و

في نظائرھا إلى خلافھ لوجھ أقوى یقتضي العدول عن  المجتھد عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم
   .)20(الأول"

اذًا الاستحسان عدول عن القیاس ، )21(أو ھو: " ترجیح قیاس خفيّ عن قیاس جليّ بناءً على دلیل"
  تخفیفاً وتیسیرًا على المكلف؛ لأن في إعمال القیاس غلو ومشقة.

  ثالثًا: قاعدة مراعاة الخلاف.
قاعدة مراعاة الخلاف من الأصول التي انفرد بھا المذھب المالكي عن غیره من المذاھب الفقھیة، 

  فقد اعتمده فقھاء المذھب للتخفیف من الأثار المترتبة عن فعل المكلف الذي قد یوقعھ في مشقة وحرج. 
؛ باعتبار )22(آخر"والمقصود بھا: "إعمال دلیل المخالف في لازم مدلولھ الذي أعمل في نقیضھ دلیل 

أنّ الفعل إذا كان حكمھ الشرعي المنع بالدلیل الراجح والجواز بالدلیل المرجوح، فإنّھ قبل وقوعھ بالفعل 
یجُرى علیھ حكم المنع، ولكن حینما یقع بالفعل فإنّھ یجُرى علیھ حكم الجواز الذي ھو مرجوح؛ وذلك بالنظر 

  .)23(لى مفاسد تفوق إجراء حكم الجوازإلى أنّھ لو أجُري علیھ حكم المنع لآل بھ إ
وھذا یعني أن مراعاة الخلاف تكون في الأمور المختلف فیھا بین أصحاب المذاھب، حیث إن الفقیھ 
یراعي في فتواه دلیل المخالف المرجوح جلبًا للمصلحة ودرءً للمفسدة، وتجنبًا لوقوع المكلف في الضیق 

  .)24(والحرج
  رابعًا: قاعدة الحیل

یقُصد بالحیل: "تقدیم عمل ظاھره الجواز لإبطال حكم شرعي وتحویلھ في الظاھر إلى حكم آخر،  
  .)25(فمآل العمل فیھا خرم قواعد الشریعة في الواقع"

  بمعنى: أن الفعل یكون في ظاھره مشروعًا، ولكنھ یصبح ممنوعًا؛ لأنھ یؤدي إلى إبطال حكم شرعي.
أھدافھا ھا ووإن تباینت مدلولاتھا ومعانیھا، إلا أنھا تشترك في غایات فھذه القواعد الاجتھادیة الأربعة،

  المآل) . اعتبار: (و المتمثلة أساسا في
  المطلب الثاني: مفھوم الاختیار والترجیح الفقھیین.

لما كان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره كان لزامًا بیان المقصود بالاختیار والترجیح الفقھیّین، 
ذا ما سیتطرق إلیھ في عامة عن بعض المفاھیم المتعلقة بھما، مع بیان العلاقة بینھما، وھوإعطاء صورة 

  .ھذا المطلب

  رع الأول: مفھوم الاختیار الفقھيالف

  .ثم نعرفھ باعتباره عَلمًا ولقبًاسنعرف الاختیار الفقھيّ باعتباره مركبًا اضافیاً 

  اضافیًا.أولاً: تعریف الاختیار الفقھيّ باعتباره مركباً 

  تعریف الاختیار لغةً واصطلاحًا. .-1

الخاء والیاء والراء أصلھ العطف والمیل ثم یحمل علیھ، فالخیر: ختیار لغةً: مادتھ (خَ يَ رَ) "الا -أ
  .)26(خلاف الشر؛ لأن كل أحد یمیل إلیھ ویعطف على صاحبھ"
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: خار الرجل على صاحبھ خیرًا، وخِیرةً، وخِیَرَةً: صطفاء والانتقاء والتفضیل، یقالوالاختیار: الا
لھ، وخار الشيء : انتقاه  ]. 13[طھ:  وَأنََا اخْترَْتكَُ فَاسْتَمِعْ لِما یوُحى،ومنھ قولھ تعالى:  )27(فضَّ

  الاختیار اصطلاحًا: عُرّف الاختیار في الاصطلاح بعدة تعریفات نذكر منھا : -ب
  .)28(خیر وفعلھ"ھو طلب ما ھو الاختیار: " -
  .)29("ر إلى الطرفین، ویمیل إلى أحدھماالإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخَر، كأنَّ المختار ینظالاختیار: " -
 .)30("الشيء وتخصیصھ وتقدیمھ على غیره وقیل الاختیار ھو "ترجیح -

تیار تصف الاخفكلھا  ؛نھا تشترك في معانیھا ومدلولاتھاھذه التعاریف وإن اختلفت عباراتھا إلا أ
بأنھ تفضیل ومیل وتقدیم لطرف من الأطراف دون غیره، إلا أن التعریف الأخیر فیھ نظر؛ لأنھ عرّف 

لأن ھناك فرق بین المصطلحین فكل واحد منھما  ؛ان، وھذا غیر مُسلمّ بھالاختیار بأنھ ترجیح إذ جعلھما سی
ین ي بعض الأوجھ، كما سیتبوتشابھ بینھما فلھ حدّه وخصائصھ، فھما لا یترادفان بالرغم من وجود تداخل 

  .لاحقاً
  تعریف الفقھيّ لغةً واصطلاحًا -2

ھو مشتق من الفقھ، ولھذا الأخیر في اللغة  والفقھيّ) صفة أو قید للاختیار، الفقھيّ لغةً: كلمة ( -أ
وفَقَّھھَ وأفَْقَھَھ: عَلَّمھ، وفقَھَِ یفَْقَھُ فقِْھاً فَقِھ الشيءَ: عَلمَِھ،  :)31(معان منھا: العلم والفھم والإدراك والفطنة، یقال

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِیَنْفرُِوا كَافَّةً فلََوْلاَ نَفرََ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْھمُْ طاَئِفَةٌ لِیتََفَقَّھوُا فِي  إذا فھم، ومنھ قولھ تعالى:
ینِ    ].123التوبة: [ الدِّ

، فھو بھذا )32(ھو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المُكْتسََبُ من أدلَّتھا التفصیلیة" " :الفقھ اصطلاحًا -ب
المعنى علم مستنبط بالرأي والاجتھاد، ویحتاج فیھ إلى النظر والتأمل، ولھذا لا یجوز أن یسمى الله تعالى 

  .)33( فقیھاً؛ لأنھ لا یخفى علیھ شيء

  باعتباره لقباً وعَلَمًا.ثانیًا: تعریف الاختیار الفقھيّ 
یقُصد بالاختیار الفقھيّ: "اجتھاد الفقیھ في معرفة الحكم الشرعي الصحیح في المسائل المختلف فیھا 

  .)34(بالمیل إلى أحد أقوال الأئمة"
 لا یلَزم منإذًا الاختیار الفقھي ھو میل وتفضیل لرأي أو قول فقھي عل آخر بناءً على اجتھاد؛ و

سواء كانوا من داخل اختیار المجتھد لرأي أو قول معین أن یكون قد تفرد بھ عن غیره من المجتھدین 
  .إلیھ اجتھاده، وقد یخالفھم المذھب الذي ینتسب إلیھ أو من خارجھ، بل قد یوافقھم في ما أداه

  الفرع الثاني: مفھوم الترجیح الفقھيّ.
، مع بیان ا وعَلَمًالقبً یقتضي ھذا الفرع التعریف بالترجیح الفقھي باعتباره مركباً اضافیًا وباعتباره 

  علاقتھ بالترجیح الأصولي.
  الفقھيّ باعتباره مركباً اضافیاًأولاً: تعریف الترجیح 

  جیح لغةً واصطلاحًاتعریف التر -1
جْحَانِ، رَجَحَ  :)35(الترجیح لغةً: مصدره (رَجَحَ) یقُال -أ رَجَحَ المیزان إذا و الشَّيء إذا رَزَنَ، وھو من الرُّ

یتھ. ثَقلُت كِفّتھ بالْمَوْزون، لتھ وقوَّ حت الشّيء بالتّثقیل فَضَّ   ورَجَّ
  معنى التفضیل والتقویة ھو المعنى الذي یتناسب والمراد بالترجیح في ھذا المقام.
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  الترجیح اصطلاحًا : یُعرّف الترجیح بأنھ: -ب
  .)36(إثبات مرتبة في أحد الدلیلین على الآخر"" -
  . )37("بیان القوة لأحد المتعارضین على الآخر" -

فالتعریف الأول جاء خاصًا إذ ربط الترجیح بوجود تمایز وتفاوت معتبر بین الدلیلین، وھو الأقرب 
و یشمل ارضین لذلك فھللمراد بھ عند الأصولیین، أما التعریف الثاني فجاء عامًا ولم یخصص المراد بالمتع

الترجیح الفقھي والأصولي على حد سواء، فالتعارض ھنا یحتمل التعارض بین أقوال وآراء الفقھاء، ویحتمل 
  التعارض بین الأدلة. 

  سبق التطرق الیھ عند تعریف الاختیار الفقھي . تعریف الفقھ لغةً واصطلاحًا: -2
  وعَلَمًا الفقھيّ باعتباره لقباًثانیًا: تعریف الترجیح 

یقُصد بالترجیح الفقھي: "أخذ المجتھد بأقوى الأقوال أو الروایات في المسائل المتعارضة بین 
  . )38(الأئمة"

اذا ف إذًا معنى الترجیح في الاصطلاح الفقھي یوحي إلى وجود تمایز وتباین بین الرأیین، أو القولین؛
قولان أو أكثر فھنا یبرز دور المجتھد بإمعان النظر في تلك الأقوال،  كانت المسألة الفقھیة الخلافیة یتجاذبھا

ودراستھا دراسة متبصرٍ حاذقٍ بذھنٍ ثاقبٍ؛ للوقوف على التفاوت بینھا وإبراز القول الأقوى أو الأوضح 
  قوة دلیلھ وسلامتھ من الاعتراض.  إلىفیقدمھ على غیره، وذلك بالنظر 

  بالترجیح الأصوليثالثًا: علاقة الترجیح الفقھي 
  قبل التطرق إلى الفرق بین المصطلحین، نعرج على تعریف الترجیح الأصولي لتتضح العلاقة.

  .)39("تقویة أحد الطرفین على الآخر فیعلم الأقوى فیعمل بھ" یقُصد بالترجیح الأصولي:
طلحین المصمن خلال الوقوف على المراد بكل من الترجیحین الفقھي والأصولي نجد أن الفرق بین 

یكمن في أن الترجیح الفقھي یكون بامعان المجتھد النظر في أقوال وآراء أئمة السلف في المسألة الفقھیة 
الواحدة، وتقدیم القول المختار بناءً على قوة دلیلھ وسلامتھ من الاعتراض، بینما الترجیح الأصولي یكون 

ل یة معتبرة فیھ؛ فَكلاَِ الترجیحین یعملان على الدلیبٍالاجتھاد في الدلیل نفسھ وتقدیمھ على غیره لوجود مز
  سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

  بین الاختیار والترجیح الفقھیین الفرع الثالث: العلاقة
من خلال التعریفین الاصطلاحیین لكل من الاختیار والترجیح یمكن الوقوف على نقاط الائتلاف 

  والاختلاف التالیة:
  الائتلافأولاً : أوجھ 

  الترجیح مع الاختیار في كون كل منھما عبارة تفضیل وتقدیم قول على آخر.یجتمع  -

  .منھا یختار أو یرجح ؛قوال متعددة في المسألة الخلافیةفي كون كل منھما یقتضي وجود أ ویجتمعان كذلك -
كل من الاختیار والترجیح یشترط وجود دلیل یستند إلیھ المجتھد؛ فیرجح أو یختار القول ذا الدلیل الأقوى  -

   والأسلم من الاعتراض.
  ثانیًا : أوجھ الإختلاف

   :)40(نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر



  عائشة لرويد/  -رقیة دباغ 
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                             82
 
 

الترجیح یستلزم العمل بالراجح وترك المرجوح في الغالب، بینما في الاختیار لا یَلزم من العمل بالمختار  -
  ترك وطرح غیره. 

الترجیح الفقھي یكون بین الأقوال الصحیحة والضعیفة والمقبولة وغیر المقبولة؛ بینما الاختیار لا یكون  -
  .إلا بین الأقوال الصحیحة أو القریبة من الصحة

الاختلاف بین الأقوال الفقھیة في الاختیار یكون اختلاف تنوع خلافاً للترجیح الذي یكون فیھ الخلاف غالبًا  -
  اختلاف تضاد.

  الأقوال الفقھیة والترجیح بینھا المطلب الثالث: أثر اعتبار المآل في الاختیار بین 
؛ لذلك على المجتھد أن یستصحب )41(إنّ اعتبار مآلات الأعمال، لازم في كل حكم على الإطلاق 

ھذا الأصل عند النظر في المسائل الفقھیة الخلافیة التي تعددت وتنوعت فیھا أقوال وآراء الأئمة المجتھدین، 
فیختار ویرجح قولاً معیناً بناءً على ما سیؤول إلیھ من تداعیات ونتائج تحقق المقصد العام للشریعة والمتمثل 

 فسدة؛ وسیتطرق ھذا المطلب إلى نماذج من تلك الاختیارات والترجیحات.في جلب المصلحة ودرء الم
  ترجیح القول المرجوح دفعًا للضررالفرع الأول: أثر اعتبار المآل في اختیار و

"كل قول انفرد بھ قلة من المجتھدین، وخالفوا في ذلك عامة أھل العلم،  :یقُصد بالقول المرجوح 
  .)42(مع ضعف مأخذھم ورقة دلیلھم"

ولقد اتفق الفقھاء على وجوب الأخذ بالرّاجح من الأقوال، دون المرجوح منھا وھذا ھو الأصل في 
المسائل الفقھیة الاجتھادیة، فمن نظر في أحوال الصحابة والتابعین وتابعیھم، ومن بعدھم، وجدھم متفقین 

  .)43(على العمل بالراجح، وترك المرجوح
؛ فقد یكون القول المرجوح في بعض تلك المسائل أنسب وأصلح إلا أن ھذا الأصل غالب ولیس كّلیا 

ج على أصل اعتبار المآل، وذلك بمراعاة النتائج والآثار  للتنزیل والتطبیق من القول الراجح إذا ما خُرِّ
  المتوقعة مستقبلاً؛ مما یجعلھ یختار ویرجح القول المرجوح دفعًا لمفاسد أو جلبًا لمصاح في المآل 

رجیح المرجوح من الأقوال لا یكون على تشََھٍ وھوى، وإنما ھناك ضوابط وشروط لابد فاختیار وت
  :)44(للمجتھد أن یراعیھا عند دراستھ وتمحیصھ لاجتھادات الفقھاء، ومن ھذه الضوابط والشروط نذكر

  أن لا یكون القول المرجوح مخالفًا للأدلة الشرعیة (الكتاب، السنة، الإجماع، القیاس الجلي). -
  أن لا یعدل المجتھد إلى الأقوال المرجوحة إلا للضرورة. -
أن یترك المجتھد القول الراجح إلى غیره من الأقوال المرجوحة إذا علم أن الإفتاء بالقول الراجح یفضي  -

  إلى مفسدة.
 أن یكون الناظر في ذلك مجتھدًا. -

  أمثلة تطبیقیة:
  .استعمال الأدویة التي تشتمل على نسبة من الكحول مسألة -1

ومن الأمثلة التطبیقیة المعاصرة التي عدل فیھا المجتھد عن الرأي الرّاجح إلى المرجوح للضرورة:  
مسألة استعمال الأدویة التي تشتمل على نسب مختلفة من الكحول؛ فقد أفتى المجمع الفقھي الإسلامي بجواز 

 .)45(، وارتكاب أخف الضررین لدرء أعلاھما، نظرا للضرورةتعمال ھذه الأدویةاس
فإذا كانت المحظورات تباح بالضرورات، أفلا یباح الانتقال من القول الراجح إلى المرجوح عند 
الضرورة، فإذا وقع الحرج على المسلمین في مسألة ما، وشعروا بالضیق عند أخذھم بالقول الراجح، وكان 



  وأثره في الاختیار والترجیح الفقھییناعتبار المآل  
 

  

  83                                    الإحیاء مجلة
 
 

لھ وجھ ما من الاستدلال، ولا یخالف صریح الكتاب والسنّة والإجماع، ولیس بقول ھناك قولٌ مرجوح، لكن 
شاذّ أو منكر، وتحققّت نسبتھ لقائلھ، كما تحققّت فیھ الضرورة فلا مانع شرعا أو عقلا من الأخذ بھذا القول 

  .)46( المرجوح؛ لأنھ أصبح راجحا من جھة أخرى

ا لمخالفة القول الراجح إلى غیره من الأقوال بما یناسب وبناءً على ذلك فإن الضرورة مسوغًا شرعیً 
ویسایر التغییرات المعاصرة، في ظل المحافظة على روح الشریعة ومقاصدھا، على ألا یتخذ ھذا عاماً في 

  كل مسألة خلافیة، بل الضرورة تقدر بقدرھا، والحكم یدور مع علتھ وجودًا وعدمًا.
  .إلزامیة الوعد في بیع المرابحة ةمسأل -2

صورة المسألة: ھي طلب المشتري من البنك أن یشتري سلعة مُعَیَّنَة ویحدد أوصافھا بدقة تمنع 
لعة بعینھا مرابحةً بربح متفق علیھ، وبدفع الثَّمن على  الجھالة، وذلك على أساس وعدٍ منھ بشراء تلك السِّ

 .)47(وردھا البنك أو كانت موجودة داخل البلادأقساط سواء كانت السلعة في الخارج ویست
  :)48(إذًا المرابحة للآمر بالشراء تتكون من العناصر الآتیة

  وعد ملزم من المشتري للمصرف بشراء السلعة. -1
  عقد بیع بین المصرف والبائع وھو المالك للسلعة -2
  عقد بیع مرابحة بین المصرف والمشتري  -3
  ھذه المعاملات مع بعضھا دمج -4
ومالكیة وشافعیة وحنابلة یرون بأن الوعد غیر ملزم وھو الراجح،  فجماھیر أھل العلم من أحناف 

ولكن لو نظرنا إلى ھذا الرأي ومآلھ سنرى بأنھ سیؤدي إلى مفاسد منھا عزوف البنوك الإسلامیة عن تقدیم 
خدمة المرابحة للعملاء لانعدام الضمان؛ مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بھم، بسبب عدم قدرتھم على شراء 

  .)49(نقدًا لارتفاع أثمانھاالسلع 
 ومما لا شك فیھ أن إعمال ھذا القول الراجح لا یواكب روح العصر وواقع الناس، ولا یحقق مصالح 

  . المكلفین بل یوقعھم في ضیق وحرج
ولكن لو أعملنا القول المرجوح وھو إلزامیة الوعد إذا دخل الموعود في تكلفة سنجد بأنھ یحقق مصلحة  

الإسلامي على حد سواء، فیقدم ھذا الأخیر خدمة المرابحة لعملائھ مما یساعد ھم على تحصیل العمیل والبنك 
  .)50(حاجاتھم، وبھذا یكون مآل القول المرجوح ھو المتوافق مع القواعد العامة للشریعة

  عیف على المشھور تحقیقًا للمصلحةالفرع الثاني: أثر اعتبار المآل في اختیار وترجیح القول الض
یكون اختیار وترجیح القول المشھور في مسألة فقھیة خلافیة مُفوَّتًا لمصلحة محققة، أو مفضیًا قد 

لمفسدة غالبة، وتجنباً للوقوع في ھذا یرُّجِح المجتھد القول الضعیف في المسألة ویختاره على المشھور، 
الأحكام وترفع الضیق نظرًا لما سیؤول لھ إعمال ھذا القول من آثار تحقق مقصود الشارع من تشریع 

  والحرج عن المكلف.
فالمجتھد ھنا یستصحب أصل اعتبار المآل عند دراستھ وتمحیصھ للأقوال الاجتھادیة في المسألة  

  تحریر أدلتھا، فیختار ویرجح القول الضعیف لأنھ الأنسب في الحال والمآل. الفقھیة مع
  : )51(ؤھلھ للإعمال أھمھاولقد قیده أھل العلم اختیار وترجیح ھذا القول بشروط ت

  أن یصدر ممن ھو أھل للاجتھاد. -
  أن یكون في مسألة یسوغ فیھا الاجتھاد. -
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  أن یترجح أحد القولین بمرجح من المرجحات.  -
  أن لا یكون من الضعیف المدرك (وھو ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القیاس الجلي) . -

  أمثلة تطبیقیة:
فالمشھور في المذھب المالكي أنھ لا تجُزئ  :القیمة في زكاة الفطر عند المالكیة""إخراج  مسألة

قیاسا على  القیمة عمن أخرجھا في زكاة الفطر، وقد روي عن مالك وعن طائفة من أصحابھ أنھا تجُزئ
  .)52(جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غیرھا أو بدل العین منھا

القول الضعیف في المسألة والقائل بإخراج القیمة یراعي المآل ویحقق المقصد  أعمالوعلیھ فإن 
 :من زكاة الفطر وھو سَدُّ الْخَلَّةِ بحصول الغنى للفقیر والمسكین وتعففھما عن الطلب؛ امتثالاً لقولھ 

  . )53("أغَْنوُھمُْ فِي ھَذَا الْیوَْمِ"
بل أتم وأسھل وأیسر، لأنھ الأنسب لسَدّ الْخَلَّةِ ودفع  ومما لا شك فیھ أن الإغناء یحصل بالقیمة قطعا،

حاجة الفقیر، لكنّھ محتمل في الطعام فقد یحصل وقد لا یحصل، فقد یعُطى الفقیر أكثر من زكاة على شكل 
طعام، فینتج عن ذلك وجود فائض لدیھ منھ، وقد یتعذر علیھ بیعھ، في حین أنھ یحتاج فضلاً عن الطعام إلى 

ي ضیق ضروریات یوقع الفقیر فعلى غرار اللباس مثلاً، فانعدام تلك ال تستقیم الحیاة إلا بھا ضروریات لا
  .وحرج

ولذلك فلو أنھ أعُطي قیمة الطعام نقدًا لرُفعت عنھ الكلفة ولتمكن من شراء ما یشاء وقت ما یشاء،  
 منھ بالطعام؛ لذلك كانت القیمة ھي عن السؤال أیام العید وھذا ما یتحقق بالقیمة أكثر الإغناءفمآل الزكاة ھو 

  الأقرب لروح الشریعة وحصول المقصد المطلوب شرعًا. 
  الأحوط من الأقوال درءً للمفسدة الفرع الثالث: أثر اعتبار المآل في اختیار وترجیح

بھَُاتِ "فمََنْ اتَّقىَ  :الذھاب للورع، والعمل بالاحتیاط أمر محمود ومطلوب شرعًا، لقول النبي  الشُّ
اعِي یرَْعَى حَوْلَ الْحِ  بھَُاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّ  مَى یوُشِكُ أنَْ یَرْتَعَ اسْتبَْرَأَ لِدِینِھِ وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ

  . )54("فِیھِ 
سلوك مسلك الورع والاحتیاط، وتجنب الشبھات التي  على وجھ الاستدلال: الحدیث فیھ حث منھ 

  قد توقع في الحرام.
وعلیھ فإن في اختیار وترجیح بعض الأقوال الفقھیة المبنیة على الاحتیاط قد یكون أقرب إلى روح 
الشریعة، وأقدر على تحقیق مصالح الفرد والمجتمع، من آراء واجتھادات فقھیة أخرى؛ وھذا بالنظر إلى 

  ل وعواقبھ.مآل الفع
  أمثلة تطبیقیة: 

مسألة ما یحل الاستمتاع بھ من الحائض: ذھب جمھور الفقھاء من أحناف ومالكیة وشافعیة إلى  -1
منع الاستمتاع من الحائض فیما دون الإزار (ما بین الركبة والسرة)، وذھب الحنابلة إلى جواز ذلك في غیر 

  . )55(الفرج
ور القائل بالنھي عن مباشرة الحائض فیما دون الإزار یعُد وعلیھ فإن اختیار وترجیح قول الجمھ

من باب حمایة الذرائع والنظر إلى المآلات؛ لأن الاستمتاع بما تحت الإزار یدعو إلى الجماع فحرم، لأن 
  .)56(من حام حول الحمى أوشك أن یقع فیھ
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طابق مع مقصود الشارع ولھذا فإن الأخذ بقول الجمھور إذا ما نظرنا إلى عواقبھ وآثاره، نجده یت
  الرامي إلى اجتناب النساء في المحیض؛ وھذا القول مبني على الاحتیاط والورع.

في  لأنھا تلتقي مع المسلم مسألة زواج المسلم بالكتابیة: الأصل في الزواج من الكتابیة الإباحة؛ -2
وبالیوم الآخر، وما فیھ من حساب الإیمان ببعض المبادئ الأساسیة، من الاعتراف بإلھ، والإیمان بالرسل 
  .)57(وعقاب، ویرجى إسلامھا؛ لأنھا تؤمن بكتب الأنبیاء والرسل في الجملة

هَ ھذا الزواج وقصر الحنفیة  وبالرغم من ھذا إلا أن جمھور الفقھاء من مالكیة، وشافعیة، وحنابلة، كَرَّ
  .)58(الكراھة على الحربیات منھن فقط

ول الأشد والأحوط وھو الكراھة لا یكون بالوقوف على ما یقتضیھ لذلك فإن اختیار وترجیح الق
الإعمال في الحال بل یتعداه إلى النظر في تداعیات وتطورات الأخذ بھ في المآل، وما یترتب عن ذلك من 
مصالح محققة أو یغلب على الظن تحقیقھا في المستقبل، وھذا یستدعي إھمال القول الأیسر الذي یؤدي إلى 

  حظورة یلحق مضارا اجتماعیة وأسریة ودینیة.مآلات م
  :)59(ومن تلك المضار نذكر

  نقل أخبار المسلمین للبلاد غیر المسلمة. -
التربیة والسلوك الإسلامي  تربیة الأولاد على عقائد وعادات غیر المسلمین؛ مما یجعلھم یبتعدون عن -

  .السوي
  إلحاق الضرر بالمسلمات بالإعراض عنھن وعدم الرغبة في الزواج بھن. -

 خاتمة:
  الاقتراحات التالیة:ز للبحث تم التوصل إلى النتائج ومن خلال العرض الموج 

  أولاً: النتائج. 

المآل أصل أصولي مقاصدي ، وھو من الأھمیة بمكان في النظر إلى الأثار والنتائج المترتبة  اعتبار -1
  على وقوع الفعل بما یحقق المقصد العام للشریعة الإسلامیة والمتمثل في جلب المصلحة ودرء المفسدة.

ول فقھي على آخر یل لقأن ھناك تشابھا بین الاختیار الفقھي والترجیح الفقھي فكلاھما یعتبر تقدیم وتفض -2
  بناءً على قوة الدلیل وسلامتھ من الاعتراض، إلا أن الترجیح الفقھي أعم وأشمل.

یؤثر اعتبار المآل على اختیارات وترجیحات المجتھد؛ فقد یكون اختیاره وترجیحھ للقول الراجح أو  -3
المجتھد  سدة غالبة، وتفادیاً لذلك یرُّجِحالمشھور في مسألة فقھیة خلافیة مُفوَّتاً لمصلحة محققة، أو مفضیاً لمف

القول المرجوح أو الضعیف نظرًا لما یترتب على إعمال ھذا القول من آثار تحقق مقصود الشارع من 
 مسألة إلزامیة الوعد في بیع المرابحة، و تشریع الأحكام وترفع الضیق والحرج عن المكلف، ونمثل لذلك

  ر عند المالكیة".مسألة" إخراج القیمة في زكاة الفط
إن إعمال ھذا الأصل عند الاختیار والترجیح بین الأقوال الفقھیة یتطلب من المجتھد عمق وإدراكا عمیقا  -4

 للموازنة بین المصالح والمفاسد. 
  ثانیًا: الاقتراحات والتوصیات

رف، ونقترح على المھتمین بالدراسات المقارنة تطعیم  تناولت -1 الدراسة الموضوع في شقھ الفقھي الصَّ
  أوجھ الإئتلاف والإختلاف بین الدراستین. إبرازوتدعیم ھذا البحث بالشق القانوني مع 
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 حالدراسة التي بین أیدینا اھتمت بأثر أصل اعتبار المآل على اختیارات وترجیحات المجتھد، وتقتر -2
  الباحثة دراسة أصل آخر أو قاعدة أخرى مع بیان أثرھا على الاختیار والترجیح بین الأقوال الفقھیة. 

  تنظیم ملتقیات وندوات علمیة تعُنى بموضوع الاختیار والترجیح خاصة في القضایا المعاصرة. -3
  الاھتمام بالترجیحات والاختیارات الفقھیة والحرص على مسایرتھا للواقع المعیش. ضرورة -4

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع

یوسف عبد الله ، مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقھي من التنظیر إلى التطبیق، مركز نماء للبحوث والدراسات،  احمیتو -1
  م.2012لبنان، الطبعة الأولى،  -بیروت

إلیاس بولفخاذ، النظر في المآل عند المالكیة القواعد والتطبیقات، مجلة "الشھاب" الصادرة عن معھد العلوم الإسلامیة  -2
  م.2017ه،سبتمبر 1438، ذو الحجة 8عة الوادي، عبجام

بنان، الطبعة ل، الأنصاري زكریاء ، الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، تحقیق مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بیروت -3
  .ـھ1411 الأولى،

  م. 2004 -ـھ1424ة الأولى، المغرب، الطبع، الأنصاري فرید، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، دار الأمان، الرباط -4
تحقیق محمد زھیر بن ناصر، دار طوق النجاة ، دون بلد ، الطبعة الأولى،  البخاري محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري، -5

  ھـ .1422
  مصر.، البردیسي محمد زكریا ، أصول الفقھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة -6
  م.2003ھـ، 1424لبنان، الطبعة الأولى، ، ، بیروتیّة، دار الكتب العلمیةفات الفقھالبركتي محمد، التعری -7
، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت، لبنان، 3تحقیق علي دحروج ، ط التھانوي محمد علي، كشاف اصطلاحات الفنون، -8

  م.1996الطبعة: الأولى، 
  م.1987ھـ ، 1408یة، دون بلد، الطبعة الأولى، ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلم -9

  م .1983-ھـ 1403لبنان، الطبعة الأولى، ، الجرجاني علي بن محمد، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت -10
، 1، طلبنان ،الحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت -11

  م 2004 - ھـ 1424
  الحفناوي محمد إبراھیم، الفتح المبین في حل رموز ومصطلحات الفقھاء والأصولیین. -12
 لبنان، الطبعة الثالثة، ،الرازي فخر الدین ، المحصول، دراسة وتحقیق طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة، بیروت -13

  م. 1997 -ھـ  1418
  لبنان، الطبعة الأولى.، حقیق إیاد القیسي، دار الكتب العلمیة، بیروتابن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج ، ت -14
  ھـ.1350الرصاع عبد الله ، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمیة، بدون بلد، الطبعة الأولى،  -15
  م.1984ھـ/1404لبنان، الطبعة الأخیرة، ، الرملي شمس الدین، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار الفكر، بیروت -16
سوریا، دار الفكر  ،الریسوني أحمد وباروت محمد جمال، الاجتھاد، النص، الواقع، المصلحة، دار الفكر، دمشق -17

  م. 2000ھـ/ 1420لبنان، الطبعة الأولى، ،المعاصر، بیروت
، ھـ1412ون بلد، الطبعة الثانیة، بد الریسوني أحمد، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، -18

  م. 1992
حَیْلِيّ وَھْبَة، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق  -19 ابعة المنقَّحة. ، الزُّ   سوریَّة، الطبعة: الرَّ
 لى،ودار ابن عفان، بدون بلد، الطبعة الأ، الشاطبي أبو اسحاق، الموافقات، تحقیق أبي عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان -20

  م. 1997ھـ/ 1417
الشوكاني محمد بن عبد الله، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق أحمد عزو عنایة، دار الكتاب  -21

  م.1999 -ھـ 1419 العربي، بدون بلد، الطبعة الأولى،
  .م 1984ابن عاشور محمد الطاھر، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  -22
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ابن عبد البر یوسف بن محمد، الكافي في فقھ أھل المدینة، تحقیق محمد محمد أحید ولد مادیك ، مكتبة الریاض الحدیثة،  -23
  م.1980ھـ، 1400المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة،  -الریاض 

  م. 2007،ـھ1428العبیدي مجاھد ، الاختیار والترجیح أھمیتھما وأثرھما في التفسیر،  -24
  م.1996، دار الحدیث، مصر،الإسلاميعثمان محمود حامد، قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ  -25
  .ـھ1379 ،لبنان ،العسقلاني أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة ، بیروت -26
 المي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة،عكیوي عبد الكریم ، نظریة الاعتبار في العلوم الإسلامیة، المعھد الع -27

  م.2008 -ـھ1429الطبعة الأولى، 
ان، الطبعة لبن ،الغزالي محمد بن محمد، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت -28

  م .1993 -ھـ 1413الأولى، 
  م.1961ھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، القاھرة، علي أحمد السالوس، موسوعة القضایا الفق -29
بعة لبنان، بدون رقم ط ،ابن فارس أحمد القزویني، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، دار الفكر، بیروت -30

  م. 1979 -ھـ 1399
  م.1994ھـ،  1414، الطبعة الأولى، لبنان ،لعلمیة، بیروتابن قدامة المقدسي، الكافي في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب ا -31
ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، مؤسسة الریاّن للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  -32

  م.  2002-ھـ1423الثانیة، 
-5ھـ الذي یوافقھ من: 26/10/1422-21السادسة عشرة، من  قرار المجمع الفقھي الإسلامي، مكة المكرمة، الدورتھ -33

10/1/2002.  
  القرافي شھاب الدین ، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، بدون رقم وسنة طبعة. -34
دة، غ القرافي شھاب الدین ، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، تحقیق عبد الفتاح أبو -35

  .م1995 -ھـ 1416لبنان، الطبعة الثانیة،  -دار البشائر الإسلامیة ، بیروت 
 لبنان، -القرطبي أبو الولید محمد بن رشد ، المقدمات والممھدات، تحقیق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت  -36

  م.  1988ھـ ، 1408الطبعة الأولى، 
بعة، مصر، بدون رقم ط ،فید، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرةالقرطبي أبو الولید محمد بن رشد الح -37

  م. 2004ھـ ، 1425
  بیروت، لبنان. ،محمد المصري، مؤسسة الرسالة -الكفوي أبو البقاء، الكلیات، تحقیق: عدنان درویش  -38
لات المالیة المعاصرة، ، المجلة الأردنیة في الماضي عبد الكریم حمد عبد الكریم، العمل بالقول المرجوح في المعام -39

  م.2017ه/1438)، 2)، ع(13( الدراسات الإسلامیة، مج
  م. 2000مجموعة رسائل ابن عابدین، تحقیق: محمد عبدالرحمن الشاغول، المكتبة الأزھریة للتراث،  -40
الأردنیة، الترخص في الفتوى: دراسة  محمد رضا علي عضیبات، رئیس قسم الرقابة الشرعیة في دائرة الإفتاء العام -41

  تأصیلیة تطبیقیة فتاوى دائرة الإفتاء العام أنموذجا، موقع: دار الإفتاء العام، المملكة الأردنیة الھاشمیة/ بحوث ودراسات.
  ھ .1414لبنان، الطبعة الثالثة،  -ابن منظور جمال الدین، لسان العرب ، دار صدر، بیروت  -42
 عبد المجید، مآلات الأفعال وأثرھا في فقھ الأقلّیات، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، النجار -43

  م.2004ھـ ،جوان  1425)، ربیع الثاني 4/5( إیلرندا، ع المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي للإفتاء، دبلن،
لطبعة ا د الفقھ الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت،تجدی وإشكالیةالنیجیري محمود، الاختیار الفقھيّ  -44

  .2008 الأولى،
 -ھـ1430، 2ولید بن علي الحسین، اعتبار مآلات الأفعال وأثرھا الفقھي، دار التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، ط -45

  .م2009
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 الھوامش:

 لبنان ، بدون –ه)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، دار الفكر، بیروت 395أحمد بن فارس القزویني (ت  )1(
  . 533، 529/ 4م: 1979 -ھـ 1399رقم طبعة 

، بحیث التَّدَبُّرُ والنَّظَرُ  :-فضَْلاً عَن المجَاوَزَةُ  - لقد تعددت المعاني اللغویة لمصطلح "الاعتبار" حسب الاستعمال نذكر منھا )2(
رُ.  لُ بِھِ من معرفَةِ المُشَاھِد إلِى مَا لیَْسَ مُشَاھَدٍ، الْفرَْض وَالتَّقْدِیر، الاِتِّعَاظُ وَالتَّذَكُّ   یتَُوصَّ

اسات، التطبیق، مركز نماء للبحوث والدر یوسف بن عبد الله احمیتو، مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقھي من التنظیر إلى )3(
 .34م، ص: 2012لبنان، الطبعة الأولى،  -بیروت

بعة الأولى، لبنان، الط –أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت  )4(
  . 293م ص: 1993 -ھـ 1413

ة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، لمؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ه)، روض620ابن قدامة المقدسي (ت  )5(
  . 2/168م:  2002-ھـ1423الطبعة الثانیة، 

، م1983-ھـ 1403ن، الطبعة: الأولى لبنا–ه)، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت 816علي بن محمد الجرجاني (ت  )6(
  .30ص:

  . 28/72ھـ:  1984التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس،  محمد الطاھر بن عاشور، )7(
عبد الكریم عكیوي، نظریة الاعتبار في العلوم الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة،  )8(

  عند مناقشتھ للبحث. ، نقلاً عن أحمد الریسوني38م، ص: 2008ه/1429الطبعة الأولى، 
یاَسَة؛ُ یقُاَلُ من معاني المآل في اللغة  )9(  جُلُ رَعِیَّتَھُ یَؤُولھُاَ: إذَِا أحَْسَنَ سِیاَسَتَھاَ، ومنھا الخَثرُُ؛  :كذلك: الإِصْلاَحُ والسِّ آلَ الرَّ

جُلِ: أَ    ھْلھُ وَعِیاَلھُ. یقُاَلُ: آلَ اللَّبنٌَ بِمَعْنىَ خَثرُ، ومنھا: الأَھلُ؛ یقُاَلُ: آلُ الرَّ
  33مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ص: )10(
  .211: م، ص1996 مصر، –، دار الحدیث، القاھرة لذرائع وأثرھا في الفقھ الإسلاميمحمود حامد عثمان، قاعدة سد ا)11(
ة : دار ابن عفان، بدون بلد، الطبعسن آل سلمانأبي عبیدة مشھور بن حإبراھیم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقیق  )12(

  . 5/177،178م:1997ھـ/ 1417الأولى،
م، 2004ه،1424المغرب، الطبعة الأولى،  –فرید الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، دار الأمان، الرباط  )13(

  . 416ص: 
سوریا، دار الفكر  -، الاجتھاد، النص، الواقع، المصلحة، دار الفكر، دمشق أحمد الریسوني، ومحمد جمال باروت ا )14(

  . 69م ، ص:  2000ھـ/ 1420 لبنان، الطبعة الأولى، –المعاصر، بیروت 
انیة، ون بلد، الطبعة الثینُظر: أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، بد )15(

  . 353م، ص: 1992، ھـ 1412
 أخرجھ البخاري، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختیار مخافة أن یقصر فھم بعض الناس عنھ، فیقعوا في أشد منھ، )16(

  . 126، الحدیث 37: ، ص1ج
  . 1/225ه:1379 لبنان: –، بیروت ي شرح حدیث البخاري، دار المعرفةابن حجر العسقلاني، فتح البار )17(
لبنان، الطبعة  -أبو الولید محمد بن رشد، المقدمات والممھدات، تحقیق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت  )18(

  . 2/39م: 1988ھـ ، 1408الأولى، 
؛ باب الوصول إلى 356مصر، ص:  –، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة محمد زكریا البردیسي، أصول الفقھ ینظُر: )19(

  . 117،118ه، ص:1971لبنان،  -لعلي عثمان جرادي، دار الكتب العلمیة، بیروت علم الأصول، 
بیروت  ه)، المحصول، دراسة وتحقیق، طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة،606ینُظر: فخر الدین الرازي (ت  )20(

  .5/194م :  1997 -ھـ  1418لبنان، الطبعة الثالثة،  -
 1427سوریا،  -یز في أصول الفقھ الإسلامي، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ینُظر: وھبة الزحیلي، الوج )21(

  .1/247م :  2006 -ھـ 
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  .177، ص: ھـ1350بدون بلد، الطبعة الأولى، المكتبة العلمیة،  ،رصاع التونسي، شرح حدود ابن عرفةأبو عبد الله ال )22(
 ،اء والبحوثفتفي فقھ الأقلّیات، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس الأوروبي للإعبد المجید النجار، مآلات الأفعال وأثرھا  )23(

  .179ص:4/5العدد  م،2004جوان  ،ھـ 1425إیلرندا، ربیع الثاني  المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي للإفتاء، دبلن،
"الشھاب" الصادرة عن معھد العلوم الإسلامیة إلیاس بولفخاذ، النظر في المآل عند المالكیة القواعد والتطبیقات، مجلة  )24(

  .122، ص: م2017سبتمبر  ه،1438، ذو الحجة 8بجامعة الوادي، ع
  .5/187الشاطبي، الموافقات (م.ن):  )25(
  . 232/ 2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، (م.ن):  )26(
  .265،266/ 4ینظُر: ابن منظور، لسان العرب، (م.ن) :  )27(
بیروت، لبنان.  –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -ه)، تحقیق: عدنان درویش 1094لكفوي، الكلیات (ت أبو البقاء ا )28(

  62ص: 
  62الكفوي، الكلیات: (م.ن)، ص:  )29(
ة: ، بیروت، لبنان، الطبع، مكتبة لبنان ناشرونحات الفنون، تحقیق: د. علي دحروجمحمد علي التھانوي، كشاف اصطلا)30(

  .119م.،ص: 1996الأولى، 
العین، تحقیق مھدي  ه)،170أبو عبد الرحمن الخلیل الفراھیدي (ت  ؛523-13/522ن منظور، لسان العرب: : ابینُظر )31(

   442/ 4: »معجم مقاییس اللغة«؛ 3/370المخزومي، إبراھیم السامرائي ، مكتبة الھلال، بدون بلد ورقم طبعة: 
  .166م، ص : 2003ھـ، 1424لبنان، الطبعة الأولى،  -، بیروتالكتب العلمیةفات الفقھیّة، دار محمد البركتي، التعری )32(
  .168، ص: الجرجاني، التعریفات، (م.ن) )33(
 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویتتجدید الفقھ الإسلامي،  وإشكالیةینُظر: محمود النیجیري، الاختیار الفقھيّ  )34(

  .29: ص ،2008 ،1ط
  .489/ 2 فارس، معجم مقاییس اللغة:ینُظر: ابن  )35(
مازن المبارك، دار الفكر المعاصر،  ؛ أبو زكریاء الأنصاري، الحدود الأنیقة، تحقیق56: الجرجاني، التعریفات، ص )36(

  .83: ه، ص1411لبنان، الطبعة الأولى، –بیروت 
  .315: الكفوي، الكلیات، (م.ن)، ص )37(
  .23ینُظر: محمد الحفناوي، الفتح المبین في حل رموز ومصطلحات الفقھاء والأصولیین، ص:  )38(
مد عزو عنایة، تحقیق أح ه)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول،1250(ت  محمد بن علي عبد الله الشوكاني )39(

  .520م، ص1999 -ھـ 1419 ، بدون بلد، الطبعة الأولى،دار الكتاب العربي
  . 04م، ص: 2007ه،1428ا في التفسیر،أبو مجاھد لعبیدي الاختیار والترجیح أھمیتھما وأثرھم )40(
  . 5/200الشاطبي، الموافقات، (م.ن): )41(
  .38، 25العدول عن القول الراجح إلى المرجوح دراسة تطبیقیة، ص )42(
  .263/ 2الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، (م.ن):  )43(
؛ مجموعة رسائل ابن عابدین، تحقیق: محمد 2/109ر البروق في أنواء الفروق، ه)، أنوا684ینُظر: القرافي (ت  )44(

اج لأحكام الخراج، رجب، الاستخر ؛ ابن26، ص1)، ج1م، (ط2000یة للتراث، عبدالرحمن الشاغول، المكتبة الأزھر
  .138لبنان، الطبعة الأولى، ص –تحقیق إیاد القیسي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ھـ الذي یوافقھ من: 26/10/1422-21انظر: قرار المجمع الفقھي الإسلامي، مكة المكرمة، الدورتھ السادسة عشرة، من  )45(
5-10/1/2002.  

ة سمحمد رضا علي عضیبات، رئیس قسم الرقابة الشرعیة في دائرة الإفتاء العام الأردنیة، الترخص في الفتوى: درا )46(
  تأصیلیة تطبیقیة فتاوى دائرة الإفتاء العام أنموذجا، موقع: دار الإفتاء العام، المملكة الأردنیة الھاشمیة/ بحوث ودراسات.

 م، ص:1961علي أحمد السالوس، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مكتبة دار القرآن، القاھرة،  )47(
600.  

، 6المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط محمد عثمان شبیر، )48(
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  .310م، ص: 2007ه/1427

عبد الكریم حمد عبد الكریم الماضي، العمل بالقول المرجوح في المعاملات المالیة المعاصرة، المجلة الأردنیة في  )49(
  .189م، ص: 2017ه/1438 )،2)، ع(13الدراسات الإسلامیة، مج(

؛ ینُظر أنوار البروق 189ص:  (م.ن)، ،ةعبد الكریم الماضي، العمل بالقول المرجوح في المعاملات المالیة المعاصر )50(
  .4/25في أنواء الفروق، (م.ن): 

القرافي، الإحكام في تمییز /؛ أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس 1(م.ن):  ابن عابدین، مجموعة رسائل ابن عابدین، )51(
بنان، الطبعة ل -، بیروت ائر الإسلامیةالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، دار البش

  .49م، ص 1995ھـ ،  1416الثانیة، 
اض دیك الموریتاني، مكتبة الریأبو عمر یوسف بن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة، تحقیق محمد محمد أحید ولد ما )52(

  .1/323م: 1980ھـ، 1400المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة،  -الحدیثة، الریاض 
  .1233 ، رقم الحدیث3/88أخرجھ الدار قطني كتاب الزكاة، : )53(
  .52الحدیث 1/20أخرجھ البخاري، كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ: )54(
؛ أبو محمد موفق الدین عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي، الكافي 1/123(م.ن):  رشد، المقدمات والممھدات،ینُظر: ابن  )55(

  .1/135، م1994 -ھـ  1414الطبعة الأولى،  لبنان، –في فقھ الإمام أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت 
لبنان، الطبعة الأخیرة،  -ر الفكر، بیروت ینُظر: شمس الدین الرملي، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دا )56(

  1/331: م،1984ھـ/1404
حَیْليِّ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق  )57( ابعة المنقَّحة:  –وَھْبةَ بن مصطفى الزُّ   .9/6653سوریَّة، الطبعة: الرَّ
  .9/6654الفقھ الإسلامي وأدلتھ،(م.ن):  )58(
   .9/66): الفقھ الإسلامي وأدلتھ (م.ن )59(


